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محكمة النقض  قرار 

 172/3رقم  

 10/03/2020  الصادر بتاريخ

 1054/1/3/2018  رقمفي الملف المدني 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة    28/07/2017بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  

 23/05/2017نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ   إلىوالرامية    )إ.ك(نائبها الأستاذ 

 .1008/1202/2016  عددفي الملف  

 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 .18/02/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي    الأمرعلى    وبناء

 .10/03/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

زياد   وبعد تلاوة التقرير السيدة أمينة  ملاحظات    إلى والاستماعمن طرف المستشارة المقررة 

 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 طبقا للقانون:  المداولةوبعد 

 : الوسيلة الوحيدة  شأنفي  

والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي    حيث يؤخذ من محتويات الملف، 

مالكة   )س(ن شركة  أ  23/05/2017بتاريخ   902تحت عدد    1008/1202/2016في الملف المدني عدد  

" القانوني ادعت  سمقهى  ممثلها  في شخص  المدينة    أمام"  بنفس  بتاريخ   أنهالمحكمة الابتدائية 

والضبط في اللوحة الالكترونية التي تحمل    )س(ية لمقهى مامشب حريق بالواجهة الأ   17/09/2014

هار وقد ترتب عن هذا الحريق الحاق خسائر مختلفة بالمقهى حسب  شاسم المقهى والمخصصة لل 

 الأمروالتمست    التأمينالمؤمنة لها حسب عقد   )س(  التأمينتقرير الخبير المعين من طرف شركة  

درهم   3000خبرة تقنية لتقييم حجم الخسائر التي لحقت بالمدعية والحكم لها بتعويض قدره    إجراءب

ت مقالها بنسخة من محضر أرفقو .  بمطالبها النهائية على ضوء نتائج الخبرة دلاءوحفظ حقها في الإ 

المدعية لم   بأن  التأمينت شركة أجاب  ، ونسخة من تقرير الخبرة  التأمينالضابطة القضائية وعقد 

وبعد    التأمينخمسة ايام عملا بالشروط العامة لبوليصة    أجلداخل    التأمينتصرح بالحادث لشركة  
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  أصدرت و   التأمينبحث تخلف عنه نائب شركة    إجراءب  الأمرخبرة تقرر صرف النظر عنها و   إجراءب  الأمر

خلال    أنها تدلي بملف طبي يؤكد  أنهته المدعية بناء على  ستأنفالمحكمة حكمها القاض ي برفض الطلب ا

 15كان في حالة مرض الزمه الفراش لمدة   17/09/2014الفترة التي وقع فيها الحريق وبالضبط بتاريخ 

  جل شعاره للمؤمنة داخل الأ إمما حال دون    24/09/2014غاية  إلى  10/09/2014يوما يبتدئ من  

والحكم من جديد    ستأنفالحكم الم  إلغاءات والتمست  التأمينمن مدونة    20المنصوص عليه في المادة  

اللاحقة بالمقهى وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية وبعد جواب    ضرارخبرة تقنية لتحديد الأ   إجراءب

قضت   الإجراءاتوالتعقيب عليها وتمام   هاإنجاز و خبرة  إجراءب الأمرو   تأييدعليها الرامي لل ستأنفالم

ة  ستأنف ا للمأدائهعليها ب  ستأنفوالحكم من جديد على الم  الحكم الابتدائي  إلغاءمحكمة الاستئناف ب

درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وهذا هو القرار المطلوب  309.000تعويضا اجماليا قدره  

 .نقضه

إن   الفصل  حيث  مقتضيات  القرار خرق  على  تعيبه الطاعنة  ما  الفقرة    20من جملة  من 

مدونة   الفصل المذكور باعتبار  أنهذلك    17/99قانون    التأمينالخامسة من  تمسكت بخرق  ن أا 

الا ان المحكمة    التأمينسقوط    إلىذلك يؤدي    وأنيام  أخمسة    أجلالمطلوبة لم تصرح بالحريق داخل  

بعلة   القانوني للمطلوبة  أاستبعدت الدفع  الممثل  لإ  أدلىن  مكانية  إاستحالة    ثباتبشهادة طبية 

 .المنصوص عليه في الفصل المذكور لكونه كان مريضا  جلالتصريح بالحادث داخل الأ 

ن يكون معللا تعليلا صحيحا  أن كل حكم يجب  أ  ما عابته الطاعنة على القرار ذلك  حيث صح

ات الفقرة  التأمينالمتعلق بمدونة   17–  99من قانون    20عملا بمقتضيات المادة   أنهو لا كان باطلا إو 

ضمان المؤمن   إلى ن يؤديأ  هشأنن يشعر المؤمن بكل حادث من أعلى المؤمن له  فإنالخامسة منها،  

يام الموالية لوقوعه ولا يمكن الاحتجاج  أخمسة   أجلبعد تقدير داخل أبمجرد علمه بالحادث على 

المحدد بسبب حادث   جلثبتت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأ   إذابسقوط الحق اتجاه المؤمن له  

ة  الأخير والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ما جاء في تعليلها الفقرة    قوة قاهرةأو    فجائي

  جل شعار المؤمن له المؤمن بالحادث داخل الأ إوالقول باستحالة    التأمينمن مدونة    20من الفصل 

ن تبرز في قرارها العناصر المثبتة لاستحالة الاشعار بالحادث تكون قد  أالمنصوص عليه قانونا دون 

 .عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض

 سبابلهذه ال 

القضية وطرفيها على نفس المحكمة    وإحالةقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه  

 .المطلوبة المصاريف  وتحميلطبقا للقانون    أخرى بهيئة    للبت فيها من جديد

 .بطرتهأو    ه إثر القرار المطعون فيهأصدرتقرارها هذا في سجلات المحكمة التي    إثباتكما قررت  
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بقاعة الجلسات العادية    أعلاه  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  وبه صدر القرار

 رئيسةالحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد    وكانت الهيئة.  بمحكمة النقض بالرباط

عبد الله الفرح   – أمينة رزوق   – الحسين أبو الوفاء  – يوسف لمكربي  :والمستشارين السادة  مقررةو

 .السيدة نوال العبودي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العام  بحضور  أعضاء  

 

 


